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[bookmark: _Hlk172151144][bookmark: _Toc169790489]تُعدّ المنشآت الحيوية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها البنية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدول المعاصرة، إذ تضطلع بمسؤولية تقديم الخدمات الجوهرية التي يتوقف عليها استقرار المجتمعات واستدامة التنمية، بما يشمل قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية والخدمات المالية. وقد تنامى الاهتمام العالمي بهذه المنشآت في العقود الأخيرة نتيجة تصاعد التهديدات المتنوعة التي تواجهها — من مخاطر طبيعية وتقنية وسيبرانية وصحية وجيوسياسية  في بيئة عالمية تتسم بتسارع التغيير وتشابك المنظومات وتعاظم حالة عدم اليقين، مما جعل حمايتها وضمان استمرارية عملها أولوية استراتيجية على المستويات الوطنية والدولية (Galbusera etal., 2021).
وبرزت حوكمة إدارة المخاطر بوصفها مفهوماً محورياً يتجاوز الإطار التقليدي لإدارة المخاطر المحصورة في التحديد والتقييم والمعالجة، لتشمل منظومة متكاملة من الهياكل التنظيمية والسياسات والآليات الرقابية التي تضمن أن تكون إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من عملية صنع القرار الاستراتيجي على مستوى المؤسسة بأكملها. وتقوم هذه الحوكمة على مبادئ جوهرية تتضمن الإفصاح والشفافية والمساءلة واستقلالية وظيفة إدارة المخاطر والامتثال للمعايير والتشريعات، بحيث لا تبقى إدارة المخاطر حبيسة إدارة واحدة بل تتحول إلى ثقافة مؤسسية شاملة تتغلغل في جميع المستويات التنظيمية (Lundqvist, 2015).
ويُمثِّل مفهوم حوكمة الشركات الإطار الأوسع الذي تنبثق منه حوكمة إدارة المخاطر، حيث يُرسي هذا الإطار مجموعة من المبادئ والمعايير التي تُنظِّم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات المصلحة داخل المؤسسة وخارجها، وتُحدِّد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأجهزة الرقابية في الإشراف على المخاطر ومتابعتها. وقد أولت المنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي اهتماماً متزايداً بتعزيز أُطر حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بدور هيئات الرقابة والتدقيق الداخلي في ترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء المؤسسي (علي والسقاف وآخرون، 2024).
ولا ينفصل مفهوم حوكمة إدارة المخاطر عن السياق المؤسسي الأشمل للمنشآت، فالعلاقة بين آليات الحوكمة كالرقابة الداخلية والإفصاح والشفافية وبين فعالية إدارة المخاطر هي علاقة تبادلية وتكاملية، حيث يُوفِّر نظام الرقابة الفعّال القاعدة المعلوماتية والمؤسسية اللازمة لرصد المخاطر مبكراً واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بينما يُعزِّز الإفصاح الشفاف عن المعلومات المتعلقة بنشاط المؤسسة واستثماراتها من قدرة المسؤولين على تقييم المخاطر بدقة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة (عطية، 2018)
وقد شكّلت جائحة كوفيد-19 اختباراً حقيقياً غير مسبوق لمنظومات إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية حول العالم، حيث فرضت هذه الجائحة ظروفاً تشغيلية استثنائية تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الطلب في بعض القطاعات وارتفاعه الحاد في قطاعات أخرى وتحولات جذرية في أنماط العمل. وقد تبيَّن أنَّ المؤسسات التي كانت تمتلك خطط استمرارية أعمال مُعَدّة مسبقاً على المستوى المؤسسي كانت أقدر على احتواء التأثيرات السلبية والحفاظ على استقرار عملياتها مقارنة بتلك التي افتقرت إلى مثل هذه الخطط (Galbusera et al., 2021).
و يُمثِّل تبنّي المعايير الدولية لإدارة استمرارية الأعمال  وعلى رأسها معيار ISO 22301  محوراً جوهرياً في تطوير جاهزية مؤسسات القطاع العام لمواجهة الأزمات، إلا أنَّ واقع التطبيق يُشير إلى أنَّ بعض المؤسسات لا تزال في مراحل مبكرة من تبنّي هذا المعيار مع وجود حاجة ماسّة إلى تطوير منظومة استمرارية الأعمال بما يتواءم مع طبيعة المخاطر التي تواجه القطاع العام السعودي وخصوصية بيئته التشغيلية (الغامدي، 2022).
كما أنَّ إدارة المعلومات بفاعلية أثناء الأزمات تُعدّ ركيزةً أساسيةً لا تقلّ أهمية عن التخطيط التشغيلي ذاته، إذ إنَّ قدرة المؤسسة على تحديد معلوماتها الجوهرية وحمايتها وضمان تدفقها بين الجهات المعنية أثناء الأزمات تُحدِّد بشكل مباشر فعالية استجابتها وسرعة تعافيها، وهو ما يستلزم وجود نظام إدارة استمرارية أعمال متكامل يتوافق مع المعايير الدولية ويُدمج بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات وإدارة المعلومات في إطار مؤسسي واحد (العرياني والضحوي، 2021).
ومن هنا تنبع الحاجة المُلحّة إلى فهم معمّق للعلاقة بين حوكمة إدارة المخاطر بأبعادها المتعددة وبين إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في هذه المنشآت، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه في سياق المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية .
[bookmark: _Toc222513149]مشكلة الدراسة
تُشكِّل المنشآت الحيوية العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في أي دولة، إذ يتوقف على استمرارية عملها وكفاءة أدائها استقرار حياة الملايين وسلامة سلاسل الإمداد وتدفّق الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها كالطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية والخدمات المالية. وفي ظل التحولات الاستراتيجية الطموحة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبحت هذه المنشآت أمام تحديات غير مسبوقة تتجاوز في تعقيدها وتشابكها النمط التقليدي للمخاطر، حيث تتقاطع المخاطر الطبيعية والتقنية والسيبرانية والجيوسياسية والصحية في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين وتسارع التغيير، وهو ما جسّدته جائحة كوفيد-19 بجلاء حين كشفت عن هشاشة كثير من أنظمة الاستجابة والتعافي في المنشآت الحيوية حول العالم، بما فيها تلك التي كانت تُعدّ من الأكثر تقدماً وجاهزية.
وعلى الرغم من الجهود المتنامية التي بذلتها المملكة العربية السعودية في تعزيز منظومة حوكمة المؤسسات وتطوير الأُطر التنظيمية لإدارة المخاطر، فإنَّ الواقع العملي يكشف عن فجوة جوهرية بين ما تُقرِّره الأُطر النظرية والتشريعية من جهة وبين مستوى التطبيق الفعلي في المنشآت الحيوية من جهة أخرى. وتتجلى هذه الفجوة في عدة مظاهر مقلقة، أبرزها أنَّ كثيراً من المنشآت الحيوية لا تزال تتعامل مع حوكمة إدارة المخاطر باعتبارها متطلباً شكلياً يُستوفى على الورق دون أن ينعكس في ممارسات مؤسسية حقيقية تُدمج إدارة المخاطر مع التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، وهو ما أشارت إليه دراسة علي والسقاف وآخرين (2024) حين أكدت أنَّ تحقيق أهداف رؤية 2030 يستلزم تعزيزاً جذرياً لمنظومة الحوكمة في شركات القطاع الحكومي. ويتفاقم هذا الوضع حين نلاحظ أنَّ العلاقة بين آليات الحوكمة  كالرقابة والمساءلة والإفصاح والشفافية واستقلالية إدارة المخاطر والامتثال للمعايير  وبين جاهزية المنشآت لمواجهة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية أعمالها لا تزال علاقة ضبابية وغير محددة المعالم في السياق السعودي، إذ لم تحظَ بالاهتمام البحثي الكافي الذي يُمكِّن من فهم طبيعتها واتجاهها وقوتها.
وقد أكدت دراسة الغامدي (2022) أنَّ تطبيق معيار ISO 22301 لإدارة استمرارية الأعمال في مؤسسات القطاع العام السعودي لا يزال جزئياً مع وجود فجوات هيكلية تحتاج إلى معالجة منهجية، فيما كشفت دراسة العرياني والضحوي (2021) عن غياب وحدات مستقلة لإدارة استمرارية الأعمال في كثير من المؤسسات وضعف الوعي بأنظمة الاستمرارية وعدم تكاملها مع منظومة إدارة المخاطر والأزمات. وعلى الصعيد الدولي، أثبتت دراسة Galbusera et al. (2021) أنَّ المنشآت الحيوية الأوروبية التي امتلكت خطط استمرارية أعمال مُحكَمة كانت الأقل تأثراً بتداعيات جائحة كوفيد-19 والأسرع تعافياً، مما يُعزِّز الحاجة إلى فهم الدور الذي تلعبه حوكمة إدارة المخاطر في تمكين هذه الجاهزية. كما بيَّنت دراسة Aebi et al. (2012) أنَّ استقلالية إدارة المخاطر وخط تقريرها المباشر إلى مجلس الإدارة يُؤثِّران تأثيراً جوهرياً في أداء المؤسسات خلال الأزمات، بينما أظهرت دراسة Lundqvist (2015) أنَّ التحول من إدارة المخاطر التقليدية إلى حوكمة المخاطر المؤسسية الشاملة مرهونٌ بعوامل حوكمية بنيوية لا يمكن اختزالها في إجراءات رقابية سطحية.
وتتعمّق إشكالية الدراسة حين ندرك أنَّ المنشآت الحيوية السعودية تعمل في بيئة تتسم بخصوصية فريدة تجمع بين التوسع الاستثماري المتسارع في مشروعات عملاقة كنيوم والبحر الأحمر والقدية والمسار الرياضي، وبين التحول الرقمي الشامل الذي يُولِّد مخاطر سيبرانية متصاعدة، وبين التنوع الجغرافي والمناخي الذي يُضاعف المخاطر الطبيعية، وبين التعقيد المتزايد في سلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد عليها هذه المنشآت. وهذا المزيج من التحديات يجعل السؤال عن أثر حوكمة إدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في هذه المنشآت ليس مجرد تساؤل أكاديمي نظري، بل ضرورة عملية مُلحّة تتصل بأمن الدولة واستقرار اقتصادها وسلامة مواطنيها.
والمتأمِّل في الأدبيات البحثية يلحظ أنَّ الدراسات السابقة  على أهميتها وقيمتها تناولت المتغيرين بشكل منفصل في الغالب، فركّزت دراسات الحوكمة على علاقتها بالأداء المالي وجودة التقارير والمراجعة الداخلية، بينما ركّزت دراسات إدارة الأزمات والاستمرارية على الجوانب التشغيلية والتقنية، دون أن تُقدِّم أيٌّ منها  في حدود علم الباحث  نموذجاً تكاملياً يدرس العلاقة السببية المباشرة بين أبعاد حوكمة إدارة المخاطر وبين إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية السعودية تحديداً. وهذا الفراغ البحثي هو ما تسعى الدراسة الحالية إلى سدّه، منطلقةً من قناعة راسخة بأنَّ حوكمة إدارة المخاطر ليست ترفاً تنظيمياً بل هي البنية التحتية المؤسسية التي تُحدِّد ما إذا كانت المنشأة الحيوية ستصمد أمام الأزمات وتستعيد عافيتها بسرعة أم ستنهار تحت وطأتها مُخلِّفةً آثاراً كارثية قد تتجاوز حدودها التنظيمية لتطال المجتمع والاقتصاد الوطني بأسره.
وبناءً على ما تقدَّم، يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: ما أثر حوكمة إدارة المخاطر بأبعادها (الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر، الرقابة والمساءلة، الإفصاح والشفافية، استقلالية إدارة المخاطر، الامتثال للمعايير والتشريعات) على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية؟
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· [bookmark: _Toc169790490][bookmark: _Toc222513151]الأهمية العلمية (النظرية)
تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية من كونها تُسهم في إثراء الأدب النظري في مجال العلاقة التكاملية بين حوكمة إدارة المخاطر من جهة وإدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال من جهة أخرى، وهو مجال لا يزال يعاني من ندرة الدراسات التي تجمع بين هذين المتغيرين في إطار بحثي واحد، لا سيما في السياق العربي والسعودي تحديداً. 
تُقدِّم الدراسة نموذجاً نظرياً متكاملاً يربط بين خمسة أبعاد لحوكمة إدارة المخاطر وخمسة أبعاد لإدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال، مما يُوفِّر إطاراً مفاهيمياً يمكن للباحثين الاستناد إليه في دراسات مستقبلية لتوسيع نطاق الفهم النظري لهذه العلاقة.
 كما تُسهم الدراسة في سدّ الفجوة البحثية القائمة بين دراسات الحوكمة التي ركّزت تقليدياً على الأداء المالي ودراسات إدارة الأزمات التي ركّزت على الجوانب التشغيلية دون الربط الكافي بمنظومة الحوكمة. 
وتكتسب الدراسة أهمية علمية إضافية من تناولها للمنشآت الحيوية باعتبارها قطاعاً حساساً يتطلب معالجة بحثية متخصصة تختلف عن القطاعات التجارية التقليدية، مما يُضيف بُعداً نوعياً جديداً إلى المكتبة البحثية العربية.
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· تبرز الأهمية العملية لهذه الدراسة من كونها تأتي في توقيت استراتيجي يتزامن مع مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 التي تُولي أهمية قصوى لتعزيز حوكمة المؤسسات وتطوير منظومة إدارة المخاطر والأزمات في المنشآت الحيوية.
·  تُقدِّم الدراسة نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق المباشر من قبل صنّاع القرار والمسؤولين في هذه المنشآت،  ومن المتوقع أن تُساعد النتائج القيادات التنفيذية ومديري المخاطر والطوارئ في المنشآت الحيوية السعودية على تحديد الأبعاد الأكثر تأثيراً في حوكمة إدارة المخاطر وترتيب أولويات التطوير وفقاً لذلك، مما يُمكِّنهم من توجيه الموارد والجهود نحو الجوانب ذات الأثر الأكبر. كما تُفيد الدراسة الجهات التنظيمية والرقابية كهيئة الأمن السيبراني والمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في صياغة سياسات وتشريعات أكثر فعالية تربط بين متطلبات الحوكمة ومتطلبات استمرارية الأعمال. وتُوفِّر الدراسة أداة تشخيصية تُمكِّن المنشآت الحيوية من تقييم مستوى نضجها في مجالَي حوكمة المخاطر واستمرارية الأعمال وتحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى تعزيز. وأخيراً، فإنَّ الإطار المقترح الذي تسعى الدراسة إلى تقديمه يُمكن أن يُستخدم كدليل إرشادي عملي من قبل المنشآت الحيوية بمختلف أنواعها (منشآت الطاقة، المياه، الاتصالات، النقل، الصحة وغيرها) لبناء منظومة متكاملة تضمن جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ وتحقيق استمرارية أعمالها بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
[bookmark: _Toc222513153]أهداف الدراسة:
[bookmark: _Toc169790491]تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة أثر حوكمة إدارة المخاطر بأبعادها (الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر، الرقابة والمساءلة، الإفصاح والشفافية، استقلالية إدارة المخاطر، الامتثال للمعايير والتشريعات) على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال بأبعادها (التخطيط للطوارئ والاستجابة للأزمات، تحليل أثر الأعمال وتقييم المخاطر، استراتيجيات استمرارية الأعمال والتعافي، التدريب والتمرين والتوعية، التنسيق والاتصال المؤسسي) في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc222513154]الأهداف الفرعية
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
· الهدف الفرعي الأول: التعرف على أثر الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
· الهدف الفرعي الثاني: قياس أثر الرقابة والمساءلة على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
· الهدف الفرعي الثالث: تحديد أثر الإفصاح والشفافية على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
· الهدف الفرعي الرابع: الكشف عن أثر استقلالية إدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
· الهدف الفرعي الخامس: تقييم أثر الامتثال للمعايير والتشريعات على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
· الهدف الفرعي السادستقديم إطار مقترح لتعزيز حوكمة إدارة المخاطر بما يدعم فعالية إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030.
[bookmark: _Toc222513155]تساؤلات الدراسة
[bookmark: _Toc169790498]السؤال الرئيسي
ما أثر حوكمة إدارة المخاطر بأبعادها (الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر، الرقابة والمساءلة، الإفصاح والشفافية، استقلالية إدارة المخاطر، الامتثال للمعايير والتشريعات) على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
السؤال الفرعي الأول: ما أثر الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية؟
السؤال الفرعي الثاني: ما أثر الرقابة والمساءلة على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية؟
السؤال الفرعي الثالث: ما أثر الإفصاح والشفافية على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية؟
السؤال الفرعي الرابع: ما أثر استقلالية إدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية؟
السؤال الفرعي الخامس: ما أثر الامتثال للمعايير والتشريعات على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _Toc222513156]فروض الدراسة:
[bookmark: _Toc169790500]الفرض الرئيسي
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لحوكمة إدارة المخاطر بأبعادها مجتمعة على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي الأول: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للإطار التنظيمي لإدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
الفرض الفرعي الثاني: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للرقابة والمساءلة على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
الفرض الفرعي الثالث: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للإفصاح والشفافية على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
الفرض الفرعي الرابع: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لاستقلالية إدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
الفرض الفرعي الخامس: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للامتثال للمعايير والتشريعات على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية
[bookmark: _Toc222513157][bookmark: _Toc170243312]الدراسات السابقة:
[bookmark: _Toc169790501]تم استعراض أربع عشرة دراسة مقسّمة إلى محورين: المحور الأول يتناول سبع دراسات تمحورت حول المتغير المستقل (حوكمة إدارة المخاطر) وعلاقته بمتغيرات أخرى كالأداء المالي والتنمية المستدامة وجودة المراجعة الداخلية والإدارة البيئية، بينما يتناول المحور الثاني سبع دراسات تمحورت حول المتغير التابع (إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال) وعلاقته بمتغيرات أخرى كالمرونة المؤسسية والتحول الرقمي ومعايير الأيزو وأداء القطاعات الحكومية والخاصة.
[bookmark: _Toc222513158]المحور الأول: الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (حوكمة إدارة المخاطر) وعلاقته بمتغيرات أخرى
دراسة رشوان وقاسم (2020): بعنوان "تأثير تطبيق قواعد الحوكمة الإلزامية على إدارة المخاطر"، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق قواعد الحوكمة الإلزامية بأبعادها (الإفصاح والشفافية، الرقابة الداخلية، المساءلة، حماية حقوق المساهمين) على إدارة المخاطر في شركات قطاع الاستثمار المُدرجة في بورصة فلسطين. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في توضيح الجانب النظري وتحليل نتائج الجانب التطبيقي. وتكونت العينة من شركات قطاع الاستثمار المُدرجة في بورصة فلسطين. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود نظام رقابي فعّال في هذه الشركات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة المخاطر ويُعدّ جانباً جوهرياً من جوانب حوكمة الشركات. وأوصت الدراسة بأن تُنشئ شركات قطاع الاستثمار إطاراً شاملاً لإدارة المخاطر في كل إدارة وقسم داخل هذه الشركات.
دراسة عطية (2018): بعنوان "دور حوكمة الشركات في تعزيز فعالية إدارة المخاطر: مدخل نظري تحليلي"، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات بأبعادها (الإفصاح والشفافية، التحفيز، الرقابة الداخلية) على تعزيز فعالية إدارة المخاطر في الشركات. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كمدخل نظري تحليلي. وتكونت العينة من مراجعة نظرية للأدبيات والدراسات المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ هناك ترابطاً وثيقاً بين مفهومَي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، إذ إنَّ الحثّ على الإفصاح والشفافية يُوفِّر معلومات دقيقة تُمكِّن من تحديد المخاطر مبكراً، كما أنَّ التحفيز يدفع المسؤولين إلى تدنية المخاطر المحتملة مقابل حصولهم على مكافآت، مما يُحسِّن الأداء المالي ويكسب ثقة المستثمرين. وأوصت الدراسة بتبنّي آليات حوكمة فعّالة لدعم عملية إدارة المخاطر في الشركات.
دراسة عوادي وعموري (2024): بعنوان "دور حوكمة الشركات في إدارة المخاطر البيئية: دراسة حالة شركة سابك السعودية للفترة (2020-2023)"، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات بأبعادها (هيكل الحوكمة، اللجان المتخصصة، المسؤولية الاجتماعية والبيئية، الامتثال للمعايير الدولية) على إدارة المخاطر البيئية في شركة سابك السعودية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري ومنهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي. وتكونت العينة من شركة سابك السعودية خلال الفترة من 2020 إلى 2023. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ شركة سابك اعتمدت هيكل حوكمة فعّال مع لجان مختصة مما ساهم في تحسين استراتيجياتها البيئية، وعزَّزت من أهمية دمج المسؤولية الاجتماعية والبيئية في عملية اتخاذ القرار مما زاد وعي الموظفين بالقضايا البيئية، فضلاً عن امتثالها العالي للمعايير الدولية. وأوصت الدراسة بتطوير لجان متخصصة وتحديث أنظمة الامتثال لتعزيز إدارة المخاطر البيئية.
دراسة علي والسقاف وآخرون (2024): بعنوان "أثر حوكمة شركات القطاع الحكومي على الإدارة الفعالة للمخاطر في ضوء رؤية المملكة 2030"، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر حوكمة شركات القطاع الحكومي بأبعادها (الشفافية، المساءلة، الكفاءة، هيئات الرقابة والتدقيق الداخلي) على الإدارة الفعالة للمخاطر في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على تقارير ودراسات معتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأبحاث جامعة هارفارد وتقارير البنك الدولي. وتكونت العينة من مراجعة وثائقية لتقارير دولية ومحلية حول حوكمة القطاع الحكومي السعودي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ الحوكمة القوية في شركات القطاع الحكومي ضرورية لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر التشغيلية. وأوصت الدراسة بتحسين أدوات وسياسات إدارة المخاطر في الجهات الحكومية وتعزيز دور هيئات الرقابة والتدقيق الداخلي.
دراسة الضلعة والتير (2025): بعنوان "أثر تطبيق حوكمة الشركات في تفعيل إدارة المخاطر من خلال تحقيق جودة المراجعة الداخلية"، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق حوكمة الشركات بأبعادها (مبادئ الحوكمة، الشفافية، المساءلة) على تفعيل إدارة المخاطر من خلال الدور الوسيط لجودة المراجعة الداخلية في المصارف الإسلامية العاملة بمدينة مصراتة بليبيا. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت العينة من (45) استبانة وُزِّعت على موظفي ومراجعي فروع خمسة مصارف إسلامية (المصرف الإسلامي الليبي، النوران، اليقين، الأندلس، الواحة)، استُردّ منها (42) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي بواسطة برنامج (SPSS). وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة وتفعيل إدارة المخاطر، مع التأكيد على أنَّ جودة المراجعة الداخلية تُعدّ ركيزة أساسية تُعزِّز من قدرة المصارف على التنبؤ بالمخاطر والحد منها. وأوصت الدراسة بتطوير سياسات استثمارية واضحة تتماشى مع حدود المخاطر المقبولة، والاستثمار في رفع كفاءة المراجعين الداخليين عبر البرامج التخصصية والشهادات المهنية، وتفعيل دور المراجعة الداخلية كشريك استشاري يساهم في صياغة استراتيجيات الرقابة وتخفيف المخاطر.
دراسة Aebi, Sabato & Schmid (2012): بعنوان "Risk Management, Corporate Governance, and Bank Performance in the Financial Crisis"، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر حوكمة إدارة المخاطر بأبعادها (وجود مدير تنفيذي للمخاطر CRO في المجلس التنفيذي، خط تقرير المخاطر المستقل، استقلالية لجنة المخاطر) على أداء البنوك خلال الأزمة المالية العالمية (2007-2008). واستخدمت الدراسة منهج الانحدار المتعدد والتحليل الكمي. وتكونت العينة من (372) بنكاً أمريكياً باستخدام بيانات حوكمة الشركات لعام 2006 من تقارير 10-K وبيانات الوكالة ونظامَي RiskMetrics وExecuComp، مع قياس عوائد الأسهم والعائد على حقوق الملكية خلال فترة الأزمة (يوليو 2007 حتى ديسمبر 2008). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ البنوك التي يرفع فيها مدير المخاطر تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة حققت أداءً أفضل بصورة ملحوظة، بينما حققت البنوك التي يرفع فيها مدير المخاطر تقاريره إلى الرئيس التنفيذي أداءً أسوأ بشكل دالّ إحصائياً، كما أنَّ معظم متغيرات الحوكمة التقليدية (مثل استقلالية المجلس وملكية الرئيس التنفيذي) لم تكن مرتبطة بالأداء أو كانت مرتبطة سلبياً. وأوصت الدراسة بمنح مدير المخاطر استقلالية أكبر وخط تقرير مباشر إلى مجلس الإدارة لتعزيز المرونة في مواجهة الأزمات المالية.
دراسة Lundqvist (2015): بعنوان "Why Firms Implement Risk Governance – Stepping Beyond Traditional Risk Management to Enterprise Risk Management"، هدفت الدراسة إلى التعرف على الدوافع التي تقود الشركات إلى تطبيق حوكمة المخاطر بأبعادها (24 بُعداً تقليدياً لإدارة المخاطر، و35 بُعداً لحوكمة المخاطر ضمن 59 بُعداً لـ ERM) والتحوّل من إدارة المخاطر التقليدية إلى إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة (ERM). واستخدمت الدراسة منهج الاستبيان والتحليل العاملي ونمذجة المعادلات البنائية (SEM). وتكونت العينة من (145) شركة في دول شمال أوروبا (اسكندنافيا). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ المستويات الأعلى من حوكمة المخاطر ترتبط بحجم الشركة الأكبر، والرافعة المالية الأعلى، ومدفوعات الأرباح الأعلى، ووجود الرئيس التنفيذي في مجلس الإدارة، مما يشير إلى أنَّ دوافع الحوكمة المؤسسية هي المحرك الرئيسي لتبنّي حوكمة المخاطر. وأوصت الدراسة بأنَّ الشركات تتبنّى إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة ليس فقط لإرضاء أصحاب المصلحة وإنما لتلبية احتياجات حوكمة حقيقية في أنظمة إدارة المخاطر لديها.
[bookmark: _Toc222513159]المحور الثاني: الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال) وعلاقته بمتغيرات أخرى
دراسة الغامدي (2022): بعنوان "واقع إدارة استمرارية الأعمال وفقاً لمعيار ISO 22301 في القطاع العام لمواجهة الأزمات: المملكة العربية السعودية نموذجاً"، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة استمرارية الأعمال بأبعادها (التخطيط لاستمرارية الأعمال، تحليل أثر الأعمال، استراتيجيات الاستمرارية، الاختبار والتمرين) وفقاً لمعيار ISO 22301 على مواجهة الأزمات في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت العينة من مؤسسات القطاع العام في المملكة العربية السعودية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ بعض مؤسسات القطاع العام تبنَّت نظام إدارة استمرارية الأعمال وفقاً لمعيار الأيزو، إلا أنَّ التطبيق لا يزال جزئياً مع وجود فجوات تحتاج إلى معالجة. وأوصت الدراسة بتقديم توصيات ومقترحات عديدة تضمن تطوير إدارة استمرارية الأعمال في القطاع العام السعودي للحفاظ على كفاءة الأداء في مواجهة الأزمات.
دراسة العرياني والضحوي (2021): بعنوان "إدارة المعلومات بفاعلية أثناء الأزمات من خلال نظام إدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات"، هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام إدارة استمرارية الأعمال بأبعادها (متطلبات معيار ISO 22301 نسخة 2019، تحديد المعلومات الجوهرية، الوعي المؤسسي، آليات التنفيذ) وأهميته في إدارة المعلومات بفاعلية أثناء الأزمات في المؤسسات المختلفة. واستخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى لوثائق ومتطلبات معيار ISO 22301 (نسخة 2019). وتكونت العينة من وثائق معيار ISO 22301 ومراجع مرتبطة بنظام إدارة استمرارية الأعمال. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ أيَّ مؤسسة تحتاج إلى نظام لإدارة استمرارية الأعمال لضمان استمرار العمليات التشغيلية أثناء الانقطاعات، وأنَّ تحديد المعلومات الأساسية وتعزيز الوعي المؤسسي يُعدّان أمرين حاسمين. وأوصت الدراسة برفع مستوى الوعي بنظام استمرارية الأعمال، وإنشاء وحدة مستقلة لإدارة الاستمرارية تُدمج مع إدارة المخاطر والأزمات، وإنشاء بوابة إلكترونية عربية (مثلاً تحت إشراف وزارة التجارة أو العمل) تُتيح للمؤسسات تقييم نضجها في مجال استمرارية الأعمال وتحسينه.
دراسة القضاة وأبو دواس والقضاة (2022): بعنوان "تطوير آلية إدارة الأزمات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية"، هدفت الدراسة إلى التعرف على تطوير آلية إدارة الأزمات بأبعادها (المعلومات والاتصالات، الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، روح الفريق، والتدريب) وأثرها على أداء القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع نمذجة المعادلات البنائية (SEM) باستخدام برنامج AMOS الإصدار 24. وتكونت العينة من (500) عامل تم اختيارهم بطريقة عشوائية من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة السعودية، وُزِّعت عليهم استبانة مكونة من (24) فقرة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ المتوسط العام لأبعاد متطلبات إدارة الأزمات بلغ (4.075) بمدى تراوح بين (3.968) و(4.147)، فيما بلغ المتوسط العام لأبعاد أداء القطاعات (4.048) بمدى تراوح بين (3.943) و(4.167). وأوصت الدراسة بتبنّي النموذج المقترح لتطوير آلية إدارة الأزمات في المؤسسات السعودية.
دراسة Galbusera, Cardarilli & Giannopoulos (2021): بعنوان "The ERNCIP Survey on COVID-19: Emergency & Business Continuity for Fostering Resilience in Critical Infrastructures"، هدفت الدراسة إلى التعرف على حالة استمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ بأبعادها (حالة استمرارية الأعمال، تقييم إدارة الطوارئ والتعافي من الكوارث، أنماط العرض والطلب، التبعيات الحرجة، آليات التعاون) في البنى التحتية الحيوية الأوروبية خلال جائحة كوفيد-19. واستخدمت الدراسة منهج المسح الميداني عبر استبيان إلكتروني مُنظَّم في خمسة أقسام يشمل أسئلة متعددة الاختيار ومقاييس ليكرت. وتكونت العينة من (118) استجابة صالحة من خبراء البنى التحتية الحيوية المشاركين في الشبكة المرجعية الأوروبية لحماية البنى التحتية الحيوية (ERNCIP)، شملت مهنيين من الأوساط الأكاديمية ومشغلي البنى التحتية وممثلي الصناعة والسلطات العامة وأعضاء أجهزة الأمن، وذلك خلال الفترة أبريل-مايو 2020. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ الأغلبية العظمى من المشاركين أشارت إلى وجود خطط استمرارية أعمال على مستوى المؤسسة (53.39%) أو لإدارات محددة (29.66%)، وأنَّ المؤسسات التي تمتلك خططاً أبدت تصورات أخف لحدّة التأثير، كما كانت قطاعات النقل واللوجستيات والصحة العامة من أكثر القطاعات تأثراً، وبرزت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (47.46%) والنقل (42.37%) والمرافق الكهربائية (38.14%) كأبرز التبعيات الحرجة الخارجية. وأوصت الدراسة بتعزيز التخطيط للمرونة المؤسسية وتطوير خطط استمرارية الأعمال الشاملة في قطاعات البنى التحتية الحيوية.
دراسة Herbane (2010): بعنوان "The Evolution of Business Continuity Management: A Historical Review of Practices and Drivers"، هدفت الدراسة إلى التعرف على تطور إدارة استمرارية الأعمال بأبعادها (الممارسات الإدارية عبر ثلاث مراحل تاريخية متميزة، والمحركات التشريعية والتنظيمية والمعيارية عبر أربع مراحل) منذ سبعينيات القرن العشرين حتى العقد الأول من الألفية الثالثة. واستخدمت الدراسة منهج المراجعة التاريخية والتحليلية للأدبيات والوثائق التشريعية والتنظيمية والمعيارية. وتكونت العينة من مراجعة وثائقية شاملة للأدبيات والتشريعات واللوائح والمعايير الدولية المتعلقة باستمرارية الأعمال. وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحديد ثلاث مراحل متميزة في تطور الممارسات الإدارية لاستمرارية الأعمال (من الاستجابة التقنية إلى النهج الشمولي ثم المرونة المؤسسية)، وأربع مراحل في تطور المحركات التشريعية والمعيارية، مع الكشف عن تأثير الأحداث الكبرى على الحوكمة، وتدويل التأثير، وبروز المرونة المؤسسية كمفهوم مؤسسي شامل. وأوصت الدراسة باعتبار إدارة استمرارية الأعمال وظيفة استراتيجية متكاملة مع حوكمة المخاطر وليست مجرد استجابة تقنية للأحداث.
دراسة Sawalha & Anchor (2012): بعنوان "Business Continuity Management in Emerging Markets – The Case of Jordan"، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إدارة استمرارية الأعمال بأبعادها (المخاطر التي تواجه المؤسسات في الأسواق الناشئة، دور BCM في الأسواق الناشئة، العوامل الداعمة لتطبيق BCM) في المؤسسات العاملة في الأسواق الناشئة وتحديداً في الأردن. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت العينة من مؤسسات أردنية عاملة في بيئات الأسواق الناشئة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنَّ إدارة استمرارية الأعمال تُعدّ عاملاً جوهرياً في الحد من المخاطر أو منعها في البيئات سريعة التغيّر والديناميكية التي تميّز الأسواق الناشئة. وأوصت الدراسة بتعزيز أُطر إدارة استمرارية الأعمال وتطوير ثقافة مؤسسية داعمة تُمكِّن المؤسسات في الأسواق الناشئة من مواجهة المخاطر المتنوعة
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أوجه الاتفاق: اتفقت الدراسات الأربع عشرة في مجملها على أنَّ حوكمة إدارة المخاطر تُمثِّل ركيزةً جوهريةً لا غنى عنها لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات وضمان استمرارية أعمالها، إذ أكدت دراسات المحور الأول (رشوان وقاسم 2020؛ عطية 2018؛ Aebi et al., 2012؛ Lundqvist, 2015) أنَّ آليات الحوكمة كالإفصاح والشفافية والرقابة الداخلية واستقلالية إدارة المخاطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً وإيجابياً بفعالية إدارة المخاطر، وهو ما انعكس في دراسات المحور الثاني (الغامدي 2022؛ العرياني والضحوي 2021؛ Galbusera et al., 2021؛ Herbane, 2010) التي أثبتت أنَّ المؤسسات التي تمتلك أنظمة حوكمة ناضجة وخطط استمرارية أعمال مُحكَمة تكون أقل تأثراً بالأزمات وأسرع تعافياً منها. كما اتفقت غالبية الدراسات على أهمية تبنّي المعايير الدولية كمعيار ISO 22301 وأُطر إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة (ERM) كأدوات فعّالة لتنظيم العلاقة بين الحوكمة واستمرارية الأعمال. وعلى صعيد المنهجية، استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي أداةً رئيسيةً للبحث، واعتمدت على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، كما توافقت التوصيات في مجملها على ضرورة تطوير أُطر حوكمة شاملة تدمج إدارة المخاطر مع إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في منظومة واحدة متكاملة.
أوجه الاختلاف: على الرغم من الاتفاق في الخطوط العريضة، تباينت الدراسات في جوانب عدة أبرزها البيئة الجغرافية والتنظيمية، حيث تنوّعت السياقات بين المملكة العربية السعودية (علي وآخرون 2024؛ الغامدي 2022؛ القضاة وآخرون 2022)، وفلسطين (رشوان وقاسم 2020)، وليبيا (الضلعة والتير 2025)، والأردن (Sawalha & Anchor, 2012)، ودول شمال أوروبا (Lundqvist, 2015)، والولايات المتحدة (Aebi et al., 2012)، والاتحاد الأوروبي (Galbusera et al., 2021)، مما أفرز اختلافات في طبيعة التحديات التنظيمية والثقافية والتشريعية المؤثرة في تطبيق الحوكمة. كما تباينت القطاعات المستهدفة تبايناً واضحاً بين القطاع المصرفي والمالي والقطاع الحكومي والقطاع الصناعي وقطاع البنى التحتية الحيوية والأسواق الناشئة. وتفاوتت أحجام العينات تفاوتاً كبيراً من (42) استبانة صالحة في دراسة الضلعة والتير (2025) إلى (500) مفردة في دراسة القضاة وآخرون (2022) و(372) بنكاً في دراسة Aebi et al. (2012). وتنوّعت أساليب التحليل الإحصائي بين التحليل الوصفي البسيط والمراجعة الوثائقية (عطية 2018؛ Herbane, 2010)، والانحدار المتعدد (Aebi et al., 2012)، ونمذجة المعادلات البنائية SEM (Lundqvist, 2015؛ القضاة وآخرون 2022)، وتحليل المحتوى (العرياني والضحوي 2021). وتختلف الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في كونها تجمع بين المتغيرين معاً — حوكمة إدارة المخاطر كمتغير مستقل وإدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال كمتغير تابع — في سياق المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، وهو تكامل بحثي لم تتناوله الدراسات السابقة مجتمعةً في هذا الإطار المحدد.
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يُعدّ مفهوم حوكمة إدارة المخاطر من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تبلورت نتيجة التقاطع المعرفي بين حقلين رئيسيين هما حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المؤسسية، حيث أفرز هذا التقاطع منظومة فكرية متكاملة تنظر إلى إدارة المخاطر ليس بوصفها وظيفة تشغيلية معزولة تُمارَس في إدارة واحدة بل بوصفها مسؤولية حوكمية استراتيجية تتغلغل في جميع مستويات الهيكل التنظيمي وتندمج في عمليات صنع القرار على مستوى المؤسسة بأكملها. ويُشير هذا المفهوم إلى مجموعة الهياكل والسياسات والعمليات والآليات الرقابية التي يضعها مجلس الإدارة والإدارة العليا لضمان أنَّ المخاطر التي تواجه المؤسسة يتم تحديدها وتقييمها ومعالجتها ورصدها بشكل منهجي ومستمر ضمن إطار الرغبة في المخاطرة المعتمد والأهداف الاستراتيجية المحددة (Lundqvist, 2015).
وتستند حوكمة إدارة المخاطر نظرياً إلى عدة نظريات تأسيسية، أبرزها نظرية الوكالة (Agency Theory) التي تُفسِّر العلاقة بين المُلّاك والإدارة وضرورة وجود آليات رقابية تُقلِّل من تعارض المصالح وتضمن أنَّ الإدارة تتخذ قرارات إدارة المخاطر بما يخدم مصالح المُلّاك وأصحاب المصلحة، ونظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory) التي تُوسِّع نطاق المسؤولية ليشمل جميع الأطراف المتأثرة بقرارات المؤسسة، ونظرية الاعتمادية على الموارد (Resource Dependence Theory) التي تُفسِّر كيف يُسهم تنوع مجلس الإدارة واستقلالية لجانه في تعزيز الرقابة على المخاطر. وقد أثبتت الدراسات أنَّ آليات الحوكمة كالإفصاح والشفافية والتحفيز والرقابة الداخلية تُوفِّر الدافع المؤسسي اللازم للمسؤولين عن إدارة المخاطر للسعي الحثيث إلى تدنية المخاطر المحتملة، مما يُحسِّن الأداء المالي ويكسب ثقة المستثمرين (عطية، 2018).
وتتمحور حوكمة إدارة المخاطر في هذه الدراسة حول خمسة أبعاد رئيسية: يتمثل البُعد الأول في الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر الذي يشمل الهيكل المؤسسي والسياسات والإجراءات المكتوبة التي تُحدِّد أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر عبر المستويات التنظيمية المختلفة، وهو ما أكدت عليه الدراسات حين بيَّنت أنَّ إنشاء إطار شامل لإدارة المخاطر في كل إدارة وقسم يُعدّ شرطاً أساسياً لفعالية منظومة الحوكمة (رشوان وقاسم، 2020). أما البُعد الثاني فيتصل بالرقابة والمساءلة اللتين تضمنان أنَّ أنشطة إدارة المخاطر تُنفَّذ وفق المعايير المحددة وأنَّ المسؤولين يخضعون للمحاسبة على نتائج قراراتهم المتعلقة بالمخاطر. ويتناول البُعد الثالث الإفصاح والشفافية بوصفهما آليتين جوهريتين تُوفِّران المعلومات الدقيقة والموثوقة اللازمة لرصد المخاطر مبكراً واتخاذ القرارات المناسبة. ويُعالج البُعد الرابع استقلالية إدارة المخاطر من حيث خط التقرير وصلاحية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة، حيث أثبتت الأدبيات أنَّ المؤسسات التي يرفع فيها مدير المخاطر تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة تحقق أداءً أفضل بصورة ملحوظة في أوقات الأزمات (Aebi et al., 2012). أما البُعد الخامس فيتعلق بالامتثال للمعايير والتشريعات الوطنية والدولية التي تُشكِّل الإطار المرجعي الذي تسترشد به المنشآت في تصميم أنظمة حوكمة المخاطر لديها، لا سيما في ضوء المتطلبات المتزايدة التي فرضتها رؤية المملكة 2030 على شركات القطاع الحكومي فيما يتعلق بتعزيز الحوكمة وتحسين أدوات إدارة المخاطر (علي والسقاف وآخرون، 2024).
ثانياً: إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال (المتغير التابع)
يُشكِّل مفهوم إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال منظومة متكاملة من العمليات والإجراءات والخطط التي تهدف إلى تمكين المؤسسة من الاستعداد للأحداث المُعطِّلة والاستجابة لها بفعالية والتعافي منها بأقصى سرعة ممكنة مع الحفاظ على الحد الأدنى المقبول من مستوى الخدمات والعمليات الحيوية. وقد تطور هذا المفهوم تاريخياً عبر ثلاث مراحل متميزة انتقل خلالها من التركيز الضيق على استعادة الأنظمة التقنية والمعلوماتية إلى نهج أوسع يشمل التخطيط التشغيلي المتكامل، ثم إلى مفهوم المرونة المؤسسية الشاملة التي تنظر إلى المؤسسة كمنظومة مترابطة ينبغي أن تكون قادرة على الصمود والتكيّف والتطور في مواجهة الأزمات. وقد رافق هذا التطور في الممارسات تطور مواز في المحركات التشريعية والمعيارية عبر أربع مراحل أسهمت في تشكيل المشهد التنظيمي الحالي لاستمرارية الأعمال (Herbane, 2010).
ومن أبرز الأُطر المعيارية المرجعية في هذا المجال معيار ISO 22301 الذي يُحدِّد متطلبات نظام إدارة استمرارية الأعمال بشكل شامل يتضمن تحليل أثر الأعمال وتقييم المخاطر وصياغة استراتيجيات الاستمرارية وتطوير خطط الاستجابة والتعافي وإجراء التمارين والاختبارات الدورية. وقد أكدت الدراسات أنَّ تبنّي هذا المعيار يُعزِّز من جاهزية المؤسسات لمواجهة الأزمات، إلا أنَّ واقع التطبيق في مؤسسات القطاع العام السعودي يكشف عن تبنٍّ جزئي يحتاج إلى تطوير منهجي (الغامدي، 2022). ويرتبط نجاح منظومة إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال ارتباطاً عضوياً بقدرة المؤسسة على إدارة معلوماتها الجوهرية بفاعلية أثناء الأزمات وضمان تدفقها بين الأطراف المعنية في الوقت المناسب، مما يستلزم وجود آليات واضحة لتحديد المعلومات الحرجة وحمايتها وتداولها ضمن إطار مؤسسي يتكامل مع نظام إدارة المخاطر (العرياني والضحوي، 2021).
ثالثاً: العلاقة التكاملية بين المتغيرين
تنطلق الدراسة الحالية من افتراض نظري محوري مفاده أنَّ حوكمة إدارة المخاطر تُمثِّل البنية التحتية المؤسسية التي تُهيِّئ الظروف اللازمة لفعالية إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال، بحيث تكون المنشآت التي تمتلك منظومة حوكمة مخاطر ناضجة ومتكاملة أكثر قدرة على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها والتعافي منها. ويستند هذا الافتراض إلى أنَّ الأبعاد الخمسة لحوكمة إدارة المخاطر تُوفِّر مجتمعةً الشروط المسبقة الضرورية لنجاح منظومة الطوارئ والاستمرارية، فالإطار التنظيمي يُرسي الأساس الهيكلي، والرقابة والمساءلة تضمنان الالتزام بالتنفيذ، والإفصاح والشفافية يُوفِّران قاعدة المعلومات، واستقلالية إدارة المخاطر تكفل موضوعية التقييم، والامتثال للمعايير يضمن التوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وهذه العلاقة التكاملية تكتسب أهمية مضاعفة في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية التي تشهد تحولات استراتيجية متسارعة في إطار رؤية 2030 وتواجه بيئة مخاطر متعددة الأبعاد تتطلب منظومة حوكمة ومرونة مؤسسية على أعلى مستوى. وقد أكدت الدراسات أنَّ آليات إدارة الأزمات بأبعادها المختلفة — كالمعلومات والاتصالات واستغلال الموارد وروح الفريق والتدريب — ترتبط بمستوى أداء القطاعات ارتباطاً وثيقاً، مما يُعزِّز الحاجة إلى فهم الدور الذي تلعبه حوكمة المخاطر في تمكين هذه الآليات وتفعيلها (القضاة وأبو دواس والقضاة، 2022).
[bookmark: _Toc222513162]المنهجية وطرق البحث:
[bookmark: _Toc169790503]ستعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج الأكثر ملاءمةً لطبيعة الدراسة وأهدافها، إذ يُتيح هذا المنهج وصف الظاهرة المدروسة — المتمثلة في أثر حوكمة إدارة المخاطر على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية — وصفاً دقيقاً وشاملاً من خلال جمع البيانات والمعلومات من مصادرها الأولية والثانوية، ومن ثمَّ تحليلها تحليلاً إحصائياً معمّقاً للكشف عن العلاقات والأثر بين متغيرات الدراسة. وسيُمكِّن هذا المنهج الباحث من تجاوز مرحلة الوصف إلى التحليل والتفسير واستخلاص النتائج والتوصيات القائمة على أدلة كمية، بما يُسهم في تقديم رؤية واقعية ومعمّقة حول موضوع الدراسة.
وسيتم تطبيق هذا المنهج من خلال مرحلتين متكاملتين: المرحلة الأولى نظرية تتضمن مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بحوكمة إدارة المخاطر وإدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال، وذلك لبناء الإطار النظري للدراسة وتحديد أبعاد المتغيرات وتطوير أداة القياس. أما المرحلة الثانية فستكون ميدانية تطبيقية، حيث سيتم تصميم استبانة مُحكَّمة وتوزيعها على عينة الدراسة، ثم جمع البيانات وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار فروض الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها.
[bookmark: _Toc222513163]مجتمع وعينة الدراسة
سيتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المناصب الإشرافية والقيادية والتخصصية في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل منشآت قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والصحة والخدمات المالية، وتحديداً من يشغلون مناصب ذات علاقة مباشرة بإدارة المخاطر وإدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال والحوكمة المؤسسية. ويُقدَّر حجم مجتمع الدراسة بنحو (5000) موظف وموظفة من العاملين في هذه المناصب عبر المنشآت الحيوية الرئيسية في المملكة، استناداً إلى البيانات المتاحة من الجهات التنظيمية والرقابية المعنية.
وستعتمد الدراسة أسلوب العينة الطبقية العشوائية لضمان تمثيل مناسب لمختلف قطاعات المنشآت الحيوية في العينة، حيث سيتم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات وفقاً لنوع القطاع (طاقة، مياه، اتصالات، نقل، صحة، خدمات مالية)، ثم يُسحب من كل طبقة عدد متناسب مع حجمها في المجتمع الأصلي. وبتطبيق معادلة ستيفن ثامبسون (Steven Thompson) لتحديد حجم العينة عند مستوى ثقة (95%) وهامش خطأ (5%)، سيبلغ الحد الأدنى المطلوب للعينة نحو (357) مفردة. وسيتم توزيع (420) استبانة لتعويض الفاقد المتوقع في الاسترداد والاستبانات غير الصالحة للتحليل، بحيث يُستهدف الحصول على ما لا يقل عن (370) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، وهو حجم عينة يُعدّ كافياً ومناسباً لتعميم النتائج على مجتمع الدراسة ولتحقيق متطلبات الأساليب الإحصائية المتقدمة كنمذجة المعادلات البنائية (SEM) وتحليل الانحدار المتعدد.
[bookmark: _Toc222513164]مصادر جمع البيانات 
[bookmark: _Toc169790504]ستعتمد الدراسة على نوعين من مصادر جمع البيانات.
 أولاً: المصادر الثانوية، وتشمل الكتب والمراجع العلمية العربية والأجنبية، والدوريات والمجلات العلمية المُحكَّمة، والرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه)، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأيزو (ISO)، والتشريعات واللوائح السعودية ذات الصلة بحوكمة المنشآت الحيوية وإدارة الأزمات، وقواعد البيانات الإلكترونية المتخصصة، وذلك لبناء الإطار النظري للدراسة وتطوير أداة القياس. 
ثانياً: المصادر الأولية، وتتمثل في البيانات التي سيتم جمعها ميدانياً من خلال الاستبانة المُصمَّمة خصيصاً لأغراض هذه الدراسة والموزَّعة على أفراد عينة الدراسة..
[bookmark: _Toc222513165]أدوات الدراسة:
ستكون الاستبانة الأداة الرئيسية لجمع البيانات الأولية في هذه الدراسة، وستتكون من ثلاثة أقسام رئيسية:
القسم الأول: البيانات الديموغرافية، ويتضمن (4) فقرات تشمل المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمستوى الوظيفي، وطبيعة المنشأة الحيوية.
القسم الثاني: المتغير المستقل (حوكمة إدارة المخاطر)، ويتكون من (5) أبعاد يضم كل بُعد (4) فقرات، ليبلغ إجمالي فقرات هذا القسم (20) فقرة، موزّعة على النحو التالي: بُعد الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر (4 فقرات)، بُعد الرقابة والمساءلة (4 فقرات)، بُعد الإفصاح والشفافية (4 فقرات)، بُعد استقلالية إدارة المخاطر (4 فقرات)، بُعد الامتثال للمعايير والتشريعات (4 فقرات).
القسم الثالث: المتغير التابع (إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال)، وهو أحادي المحور ويتكون من (10) فقرات تقيس مستوى إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال بشكل شامل ومتكامل.
وبذلك سيبلغ إجمالي فقرات الاستبانة (34) فقرة (4 ديموغرافية + 20 للمتغير المستقل + 10 للمتغير التابع)، وستُقاس جميع فقرات المتغيرات وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج من (1) بشدة غير موافق إلى (5) موافق بشدة..
[bookmark: _Toc222513166]الأساليب الإحصائية المستخدمة
[bookmark: _Toc169790505]ستُحلَّل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) ، وستتضمن الأساليب الإحصائية التالية:
·     أساليب الإحصاء الوصفي: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف خصائص العينة ومستويات استجابات أفراد الدراسة.
·     اختبارات الصدق والثبات: معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لقياس ثبات أداة الدراسة، والتحليل العاملي التوكيدي (CFA) للتحقق من صدق البناء.
·     معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation): للكشف عن العلاقات الارتباطية بين أبعاد المتغير المستقل والمتغير التابع.
·     تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression Analysis): لقياس أثر أبعاد حوكمة إدارة المخاطر مجتمعة ومنفردة على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال واختبار الفروض الرئيسية والفرعية.
[bookmark: _Toc222513167]حدود الدراسة:
· [bookmark: _Toc169790506]أ) الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة على دراسة أثر حوكمة إدارة المخاطر بأبعادها الخمسة (الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر، الرقابة والمساءلة، الإفصاح والشفافية، استقلالية إدارة المخاطر، الامتثال للمعايير والتشريعات) على إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال.
· الحدود المكانية: ستُطبَّق الدراسة على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، بما يشمل منشآت قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والصحة والخدمات المالية.
· الحدود الزمانية: سيتم جمع البيانات الميدانية خلال العام الدراسي 2026.
· الحدود البشرية: ستشمل الدراسة العاملين في المناصب الإشرافية والقيادية والتخصصية ذات العلاقة بإدارة المخاطر والطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال والحوكمة المؤسسية في المنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية.
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